
الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦
09 اقتصـاد

«الوطني» يرسّخ ثقافة التقدير والتميز الوظيفي من خلال «أنا الوطني»

يواصــل بنــك الكويــت 
الوطنــي ترســيخ ثقافــة 
التقديــر والتميز الوظيفي 
في بيئة عمل استثنائية من 
خلال برنامج «أنا الوطني»، 
إحدى مبادراته الرائدة التي 
تعكــس التزامــه المســتمر 
بالاســتثمار في رأس المال 
البشري والاحتفاء بجهود 
موظفيه، بما في ذلك مواقع 
مجموعة الخدمات المصرفية 

الدولية.
«أنــا  برنامــج  ويعــد 
الوطني» رمزا للابتكار في 
الكويتي،  القطاع المصرفي 

الضوء على الموظفين الذين 
بذلوا جهودا إضافية وقدموا 
نمــاذج ملهمة فــي العطاء 
والالتزام، الأمر الذي يعزز 
مستويات التفاعل الوظيفي 
ويرســخ روح الانتماء إلى 

عائلة الوطني.
وكرم البرنامج أكثر من 
٣٥٠٠ موظف وموظفة منذ 
إطلاقه، في مختلف قطاعات 
البنــك ومواقــع مجموعــة 
الخدمات المصرفية الدولية، 
تقديــرا لأدائهــم المتميــز 
ومســاهماتهم الفاعلــة في 
تعزيز ثقافة التميز والعمل 

نائــب مســاعد الرئيس - 
رئيس علاقات الموظفين في 
الموارد البشــرية لمجموعة 
الوطنــي،  الكويــت  بنــك 
ســارة نصــراالله: «شــكل 
برنامــج أنا الوطني محطة 
فارقــة في مســيرة تطوير 
بيئــة العمل داخــل البنك، 
حيث أسهم بشكل ملموس 
في رفــع إنتاجية الموظفين 
وتعزيز معنوياتهم، كما عزز 
مستويات الثقة والانتماء، 
ورسخ قناعة لدى كوادرنا 
بأنهم عنصر محوري وجزء 
لا يتجزأ من عائلة الوطني».

المتبادلــة، وتمنح  والثقــة 
موظفينا المســاحة اللازمة 
أفكارهــم  عــن  للتعبيــر 
وتطوير قدراتهم، بما يعزز 
الإبداع والتميز ويجعل من 
الوطني بيئــة عمل جاذبة 

للكفاءات والطموحات».
أن  نصــراالله  وأكــدت 
العنصــر  الاســتثمار فــي 
البشــري يمثــل أولويــة 
لــدى بنــك  اســتراتيجية 
الكويت الوطني، باعتبارهم 
الركيزة الأساسية لاستدامة 
نجاحــات البنــك، وثروته 
الحقيقية التي نحرص على 

الجماعي داخل البنك.
ويجســد برنامــج «أنــا 
الوطنــي» القيــم العريقــة 
والراسخة التي يقوم عليها 
بنك الكويت الوطني، حيث 
لا يقتصر دوره على تقدير 
الأداء المتميــز، بــل يعكس 
أيضــا تقدير البنك العميق 
لما يقدمه موظفوه من عطاء 
وجهود متواصلة تسهم في 
تعزيز مكانة الوطني كعلامة 
مصرفية كويتية رائدة ذات 
حضور عابر لحدود ٤ قارات 

حول العالم.
وبهــذه المناســبة، قالت 

وأضافت نصراالله: «نجح 
البرنامج فــي تطوير بيئة 
عمل إيجابية ومحفزة، يشعر 
فيهــا موظفونــا بالتقديــر 
والتمكين، الأمر الذي انعكس 
مباشرة على جودة أدائهم، 
وعزز قدرتهم على الابتكار، 
وتقــديم حلــول مصرفيــة 
متطــورة تلبــي تطلعــات 
عملائنا وتواكب متغيرات 

القطاع المصرفي».
وتابعــت: «نحـــــرص 
باستمــــرار على ترســيخ 
منظومة عمل متكاملة تقوم 
علــى الاحتــرام والتعاون 

تطويرهــا وصقل مهاراتها 
باســتمرار، إيمانــا بدورها 
المحوري في تحقيق النمو 
المستدام، وتعزيز تنافسيته 

وريادته المستدامة».
وسيواصل بنك الكويت 
الوطني العمل على ترسيخ 
ممارسات مؤسسية مستدامة 
تعكــس اهتمامه بالعنصر 
البشري وتعزز بيئة العمل 
الإيجابية، بما ينســجم مع 
نهجه في بناء ثقافة داخلية 
داعمة تسهم في استمرارية 
الأداء المتميــز علــى كافــة 

مستويات المجموعة.

برنامج مبتكر تم إطلاقه قبل ١٤ عاماً لتسليط الضوء على النماذج الملهمة في العطاء والالتزام

عماد العبلاني مع مسؤولي مجموعة الخزينة

تكريم إحدى الموظفات المميزات بفرع بنك الكويت الوطني في سنغافورة
الرئيس التنفيــذي لبنك الكويت الوطني - البحرين علي فردان خلال تكريم 

إحدى الموظفات المميزات

صلاح الفليج مع مجموعة من الموظفات المكرمات ضمن برنامج «أنا الوطني»

فريق عمل فرع ضاحية عبداالله السالم

حيث يعــزز مفاهيم العمل 
الجماعي الحقيقي ويحتفي 
الموظفــــــين  بمســاهمات 
الاستثنائية، مجسدا القيم 
الكويت  الأساســية لبنــك 
الوطنــي، والتــي تشــمل 
التعاون والنمو والموثوقية، 
بما يســهم في بنــاء ثقافة 
مؤسسية قائمة على التميز 
المستدام والنمو المتواصل.

ومنــذ إطلاقــه فــي عام 
٢٠١٢، يلعب البرنامج دورا 
محوريــا فــي دعــم ثقافة 
التقديــر والمشــاركة داخل 
البنــك، من خلال تســليط 

نصـراالله: «أنـا الوطنـي» محطة فارقـة في تطويـر بيئـة العمل وتعزيـز الانتماء المؤسسـي
أكثـر من ٣٥٠٠ موظف وموظفـة كرمهم البرنامـج منذ إطلاقه في مختلـف قطاعات البنك

البرنامج أسـهم في تعزيـز إنتاجية الموظفين ورسـخ أهميـة العمل الجماعـي وروح الفريق
الاستثمار في الكوادر البشرية أولوية إستراتيجية وركيزة أساسية لاستدامة نجاحات «الوطني»

١.١٣ مليار دينار قفزة بودائع المؤسسات العامة بالبنوك في ٣ أشهر
أحمد مغربي

سجلت ودائع المؤسسات 
العامــة لدى البنوك المحلية 
مستوى قياسيا وتاريخيا، 
بعدما بلغــت ٩٫٧٥ مليارات 
دينــار بنهاية مارس ٢٠٢٦، 
وذلــك وفــق بيانــات بنــك 
الكويت المركزي، لتؤكد هذه 
القفزة اتســاع دور الجهات 
العامــة في دعم مســتويات 
القطــاع  الســيولة داخــل 
المصرفــي المحلــي، وتعزيز 
قاعــدة الودائــع المســتقرة 
لدى البنوك. وتكتسب هذه 
الزيادة أهميتهــا من كونها 
لم تــأت من نمو عام في كل 
البنود، بل جــاءت مدفوعة 
بصورة رئيسية من الودائع 
لأجل، لاسيما لدى المؤسسات 
العامــة الماليــة، مــا يعكس 
توجها واضحا نحو توظيف 
الســيولة في أوعية زمنية 
تحقــق عائدا أعلــى مقارنة 
بالودائع تحــت الطلب، في 
ظل بقاء أسعار الفائدة عند 
مستويات جاذبة نسبيا خلال 

الفترة محل المقارنة.
وعلــى أســاس ربعــي، 
ارتفعت ودائع المؤسســات 
العامة من ٨٫٦١ مليارات دينار 
بنهايــة ديســمبر ٢٠٢٥ إلى 
٩٫٧٥ مليارات دينار بنهاية 
مــارس ٢٠٢٦، بزيادة بلغت 
١٫١٣٥ مليــار دينــار وبنمو 
نســبته ١٣٫١٧٪ خلال الربع 

الأول. 
وتكشــف تفاصيــل هذا 
القفــزة جــاءت  النمــو أن 
تقريبا من بند واحد بصورة 
إذ زادت ودائــع  أساســية، 
المؤسسات العامة المالية لأجل 
من ٥٫٦٦ مليارات دينار إلى 
٦٫٧٥ مليارات دينار، بزيادة 
مقدارها ١٫٠٨ مليار دينار، بما 
يعــادل ٩٥٫٩٦٪ من إجمالي 

إلــى ٩٫٧٥ مليــارات دينار 
بنهاية مارس ٢٠٢٦، بزيادة 
بلغت ٣٫١٦ مليارات دينار، 
وبنمو نسبته ٤٨٫١٪. ويظهر 
التحليل السنوي أن ودائع 
المؤسســات العامــة المالية 
لأجل ارتفعــت وحدها من 
٤٫١١ مليارات دينار إلى ٦٫٧٥

مليارات دينار، بزيادة بلغت 
٢٫٦٤ مليار دينار، لتستحوذ 
علــى ٨٣٫٤٥٪ مــن إجمالي 
الزيادة الســنوية. وبذلك، 
فإن الارتفاع التاريخي في 

مالية عامة، حيث استحوذت 
المؤسسات المالية على ٦٫٨٣

مليار دينار، بما يمثل ٧٠٫٤٪ 
من إجمالي ودائع المؤسسات 
العامة، مقابــل ٢٫٩٢ مليار 
دينــار للمؤسســات غيــر 
الماليــة، بما يمثل ٢٩٫٩٥٪، 
وهــذه التركيبة توضح أن 
الثقل الأكبر في هذه الودائع 
المالية  يعود للمؤسســات 
العامــة، وهو أمــر منطقي 
بالنظر إلــى طبيعة عملها 
الســيولة  المرتبطة بإدارة 

تراجعت ربعيــا بقيمة ٩٫٧
ملايين دينار وبنسبة ١١٫٩٣٪، 
لكنها ارتفعت سنويا بقيمة 
١١٫٣ مليون دينار وبنســبة 

.٪١٨٫٧٣
 في المقابل، بلغت الودائع 
المالية لأجــل ٦٫٧٥ مليارات 
بـــ ٥٫٦٦ دينــار، مقارنــة 
مليارات دينار في ديســمبر 
٢٠٢٥ و٤٫١١ مليــارات دينار 
في مــارس ٢٠٢٥، مســجلة 
نموا ربعيا قدره ١٫٠٨ مليار 
دينار ونسبته ١٩٫٢١٪، ونموا 

إجمالي ودائع المؤسســات 
العامــة لا يعبــر فقط عن 
زيادة ســيولة، بل يعكس 
أيضا تغيرا في هيكل إدارة 
الســيولة باتجــاه الودائع 
لأجــل، وهــي ودائــع أكثر 
استقرارا بالنسبة للبنوك 
ارتباطــا بالعائــد  وأكثــر 

بالنسبة للمودعين.
ودائــــــــع  وتوزعــت 
العامة بنهاية  المؤسســات 
مارس ٢٠٢٦ بين مؤسسات 
مالية عامة ومؤسسات غير 

مقارنــة  والاســتثمارات، 
بالمؤسســات غيــر الماليــة 
التي ترتبط ودائعها عادة 
التشــغيلية  بالاحتياجات 

والإنفاقية.
وعنــد تفصيــل ودائــع 
المؤسســات العامــة المالية، 
بلغــت الودائع تحت الطلب 
٧١٫٦ مليــون دينــار بنهاية 
مــارس ٢٠٢٦، مقابــل ٨١٫٣
مليــون دينار في ديســمبر 
٢٠٢٥ و٦٠٫٣ مليــون دينار 
فــي مــارس ٢٠٢٥. وبذلــك 

سنويا قدره ٢٫٦٤ مليار دينار 
ونسبته ٦٤٫٢٧٪.

أمــا ودائــع المؤسســات 
العامــة غيــر الماليــة، فقــد 
بلغــت الودائع تحت الطلب 
٣٨٧٫٥ مليــون دينار بنهاية 
مــارس ٢٠٢٦، مقابل ٤٥٤٫٥
مليــون دينار في ديســمبر 
٢٠٢٥ و٤٦٩٫٥ مليون دينار 
في مــارس ٢٠٢٥، لتســجل 
تراجعــا ربعيــا بقيمــة ٦٧

مليون دينار وبنسبة ١٤٫٧٪ 
وتراجعا ســنويا بقيمة ٨٢

مليون دينار، وبنسبة ١٧٫٤٪. 
في المقابــل، ارتفعت ودائع 
المؤسسات غير المالية لأجل 
إلى ٢٫٥٣ مليار دينار، مقارنة 
بـــ ٢٫٤١٠ مليــار دينــار في 
ديسمبر ٢٠٢٥ و١٫٩٣ مليار 
دينار في مارس ٢٠٢٥، بنمو 
ربعــي قــدره ١٢٢٫٤ مليون 
دينــار ونســبته ٥٪، ونمو 
ســنوي قدره ٥٩٣٫٦ مليون 

دينار ونسبته ٣٠٫٦٪.
وتؤكــد هذه الأرقــام أن 
الودائع لأجل أصبحت المكون 
المسيطر في ودائع المؤسسات 
العامة، إذ بلغت بنهاية مارس 
٢٠٢٦ نحــو ٩٫٢٩ مليــارات 
دينــار، بمــا يمثــل ٩٥٫٢٩٪ 
من الإجمالــي، مقابل ٤٥٩٫١

مليون دينــار فقط للودائع 
تحت الطلب، بما يمثل ٤٫٧٪، 
وبذلك، فإن القفزة التاريخية 
في ودائع المؤسسات العامة 
ليســت مجــرد ارتفــاع في 
الرقــم الإجمالــي، بل تحول 
واضــح نحو ودائــع أطول 
أجلا وأكثر اســتقرارا، وهو 
ما يمنح البنوك المحلية قاعدة 
تمويلية قوية، ويعزز قدرتها 
على إدارة السيولة والتوسع 
الائتماني، مع بقاء المؤسسات 
العامــة لاعبــا رئيســيا في 
معادلة الســيولة المصرفية 

بالكويت.

سجلت بنهاية مارس ٢٠٢٦ مستوى تاريخياً عند ٩٫٧٥ مليارات دينار

الزيادة الربعيــة في ودائع 
المؤسســات العامــة. وهــذا 
العددي  الســبب  يعنــي أن 
المباشــر للقفــزة التاريخية 
هو انتقال الجزء الأكبر من 
السيولة الإضافية إلى الودائع 
لأجل لدى المؤسسات المالية 
العامة، وليــس إلى الودائع 

تحت الطلب.
أما على أساس سنوي، 
فقد ارتفعت ودائع المؤسسات 
العامــة مــن ٦٫٥٨ مليارات 
دينــار بنهاية مارس ٢٠٢٥


